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 ملخص: 

-22 انون رقموجب القذلك بمو لقد أدرج المشرع الجزائري نوع جديد من الشركات التجارية في القانون التجاري، 

وع من نفإنم هذا ال انون المذكور،. وطبقا لأحكام القالمساهمة البسيطة " " بشركةاه ، وسم 2022 مايو 5 المؤرخ في 09
 لتأسيس القانوني لنظامادراسة  يهدف هذا البحث إلىمن ثم، الشركات التجارية مخصص حصريا للمؤسسات الناشئة. و 

از من خلال إبر ، و يةالتجار ت شركاضمن ال هذا النوع الجديد قصد المشرع من إدراج تبيانشركة المساهمة البسيطة. وذلك، ب
ر أنم أحكام ، باعتبالفرنسيادراسة مقارنة مع التشريع ، بإجراء وهذا ، وشروط تأسيسها.ميزات وخاصيات هذه الشركة

 .القانون الجزائري مستمدة منه
 لشركات منظومة البسيطة فيهمة اتم التوصل إلى عدة نتائج، أهمها تحديد موقع شركة المسا ،ومن خلال هذه الدراسة

شكال أشكل الجديد من بهذا ال عنية. كما نتج عن هذا البحث، معرفة الفئة الم، وما يميزها عن غيرها من الشركاتالتجارية
 وكذلك الشروط المتطلبة قانونا لتأسيسها. ،الشركات التجارية

 ة.المساهم شركات ،تأسيس الشركة ،المؤسسة الناشئة، شركة المساهمة البسيطة: كلمات مفتاحية
Abstract:  

   A new type of commercial companies in the commercial law has been included, 

according to Law n° 22-09 of May 5, 2022. It is called the "Simple Joint-Stock 

Company". In accordance with the provisions of the law mentioned before, this type of 

commercial company is exclusively for start-ups. This research aims to study the legal 

system for establishing a simple joint stock company, by clarifying the legislator’s 

intention to include this new type within the commercial companies, by highlighting the 

features and characteristics of this company, and the conditions for its establishment, 

through a comparative study with French legislation, given that the provisions of 

Algerian law are derived from it. 

Through this study, several results were reached; the most important of which is 

the identification of the location of the simple joint stock company within the system of 

commercial companies, what distinguishes it from other companies, and also Knowing 

the category concerned with this new form of commercial company, as well as the 

legally required conditions for its establishment. 
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 مقدمة:
بشكل جماعي من طرف مجموعة من الأشخاص من طرف أشخاص طبيعيين، وإمما  منفردبشكل تمارس التجارة إمما 

الشخصية القانونية يسمى بالشركة  المشرعنحه من أموالهم، لتأسيس شخصا معنويا يمالطبيعيين أو المعنويين يخصصون جزءا 
 .1التجارية

إلى خمسة كتب، بينم رسة التجارة بقانون خاص هو القانون التجاري، قسممه ومعلوم أنم المشرع الجزائري خصم مما
أحكام التجارة عموما في الكتاب الأول، وخصمص للشركات التجارية الكتاب الخامس. وقد نصم على الطابع التجاري 

شركات التي تعد نفسها ال الكتاب، والذي يتحدمد إمما بشكلها أو موضوعها. وحصر في المادة هذا للشركة في أومل مادة من
وهي: شركات التضامن، شركات التوصية )سواء أكانت بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها،  ، أيشركات تجارية مطلقا

 .2بسيطة أو بالأسهم( والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة
لشركات التجارية ونظيرتها المدنية، فأيمة شركة من القانون التجاري، يمكن التمييز بين ا 544واعتمادا على نص المادة 

تتخذ شكل من الأشكال المحددة في المادة المذكورة، تعد شركة تجارية بغض النظر عن موضوعها، أي حتّم وإن كان 
موضوعها يتمثل في القيام بأعمال مدنية. أمما إذا لم تتأسس على شكل من الأشكال المذكورة، فينظر إلى موضوعها، فإذا  

مدنية تخضع  تكون الشركة عمال مدنية،بأ القيام فينشاطها كان يتمثل في أعمال تجارية، فهي تجارية، وإذا كان يتجسمد 
 .3لأحكام القانون المدني

"بشركة المساهمة اه شكل جديد من الشركات التجارية، وهو الذي سم لقد استحدث المشرع الجزائري مؤخرا و 
، 20224مايو  5المؤرخ في  09-22بموجب القانون رقم  . وذلك" ns simplifiéeSociété par actio"  البسيطة"

الفصل الثالث من وبمقتضى هذا التعديل تممم المشرع  القانون التجاري. ، المتضمن59-75أحكام الأمر رقم الذي عدمل 
، يتضمن لمساهمة البسيطة"" شركة ا تحت عنوان بقسم ثاني عشر من القانون المذكور الباب الأول من الكتاب الخامس

 .143مكرر  715إلى المادة  133مكرر  715حدى عشرة مادة من المادة إ

                                                           
 من القانون المدني. 49منح المشرع الجزائري الشخصية المعنوية أو ما ساه بالشخصية الاعتبارية للشركات التجارية، بموجب المادة  - 1
 19، الصادر في 101د عد ،الجريدة الرسمية، 1975سبتمبر  26رخ في المؤ  59-75أصدر المشرع الجزائري القانون التجاري بموجب الأمر رقم  - 2

 .1306، ص 1975ديسمبر 
كتاب تخضع الشركات المدنية بالتحديد لأحكام الفصل الثالث المعنون " بعقد الشركة " من الباب السابع المتعلق بالعقود الناقلة للملكية من   - 3

 30في ، الصادر 78عدد  ،الجريدة الرسمية، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75صادر بموجب الأمر رقم الالتزامات والعقود من القانون المدني، ال
 .990، ص 1975سبتمبر 

، 32 عدد ،الجريدة الرسمية، المذكور أعلاه، في 59-75، والذي يعدل ويتمم الأمر رقم 2022مايو  5المؤرخ في  09-22صدر القانون رقم  - 4
 .12، ص 2022مايو  14الصادر في 
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راجه هذا ، وهذا بإد09-22قم من القانون التجاري بالمادة الثانية من القانون ر  544كما عدمل المشرع المادة 
شكلها  عد تجارية بحكمتات التي لشركاة، فتعزمزت الشكل الجديد من الشركات التجارية في الفقرة الثانية من المادة المذكور 

 ". ومهما يكن موضوعها بالشركة الجديدة " شركة المساهمة البسيطة
ذا الشكل هج أحكام ع أدر هذا التعديل من الناحية الشكلية، أنم المشر  ويلاحظ من الوهلة الأولى، من تفحص

ث، لى الفصل الثالإبالرجوع و رية. امس المتعلق بالشركات التجاالجديد ضمن الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الخ
تقل، كما خصم  بفصل مس لمشرعا، وهي شركة مستقلة خصمها يتعلمق بشركات المساهمة، المقسمم إلى إحدى عشر قسما نجده

نت تلك ار، متّ كصل آخف، مع إحالته في بعض الفصول على أحكام اكل شركة من الشركات التجارية بفصل مستقل به
 الأحكام قابلة للتطبيق على الشركة المعنية بالإحالة.

 ركة المساهمة أوع آخر لشكات نو شكل الجديد من الشر عمما إذا كان هذا ال التساؤلوبناء على هذه الملاحظة، يطرح 
ة، وبتخصيص اهمركة المساص بشفبإدراجه لأحكام شركة المساهمة البسيطة ضمن الفصل الثالث الخ أنه شكل مستقل بذاته؟

ركة تبعيته لش وأيد شكل الجدذا الهلها القسم الثاني عشر من هذا الفصل، يكون المشرمع قد أثار إشكالية مدى استقلالية 
 المساهمة؟

ته يد في مادفي القانون التجاري، وبالتحد المساهمة البسيطة كةشر أدرج  الذي ،09-22وبالرجوع إلى القانون رقم 
 ضمن هذاجديد  قسم حداثة باسته ما دام أدرجت هذه الشركة ضمن الفصل الخاص بشركة المساهمأنم الثالثة، يمكن القول 

من  544دة لتي عدملت الماذكور، اون الملى المادة الثانية من القانه استنادا إركات المساهمة. غير أنم الفصل، فهي نوع من ش
بحكم  لتي تعد تجاريةلشركات اللجمع، االمساهمة البسيطة بصيغة القانون التجاري بتتميمها لفقرتها الثانية، بإضافة شركات 

من قائمة عدادها ضسبب تشكل مستقل عن الأشكال الأخرى، ب هي شكلها، يمكن الجزم بأنم شركة المساهمة البسيطة
كام هذه شرع على أحوإن أحال الم ساهمة،لا يمكن اعتبارها نوع من شركة المف .الشركات التجارية الشكلية في المادة المذكورة

 ن إحالة أحكاممانع م كهنا يسفل .الأخيرة من أجل تطبيقها في حالة عدم وجود حكم خاص على شركة المساهمة البسيطة
ركة ص شكذا بخصو و  .ضامنام شركة التالتوصية البسيطة حين أحال على أحكفعل مع شركة كما شركة على شركة أخرى،  
 لاكام شركة أخرى ة على أحللإحاأحكام شركة التوصية البسيطة وشركة المساهمة، فا على بشأنها التوصية بالأسهم، أحال

 يؤثر على استقلالية الشركة موضوع الإحالة.
تخصيص فصل مستقل من الباب الأول من الكتاب الخامس لشركة المساهمة  وعليه، كان الصواب يقتضي من المشرع

الفصل الثالث مكرر الخاص بشركات التوصية  لباب الأول، أي بعدلآخر شركة من االبسيطة وإدراجه بعد آخر فصل 
بالأحكام المشتركة  هذا الأخير تعلقبسبب بشرط أن يسبق الفصل الرابع  ،فصل جديدل هباستحداث . وذلكبالأسهم

نون في القاخصمص  الذي ،ل المشرع الفرنسي. وهذا كما فعالخاصة بجميع الشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية
 فصل مستقل الباب الثاني من الكتاب الثاني المتعلق بالشركات التجارية والتجمعات ذات المنفعة الاقتصاديةالتجاري ضمن 

وضعها بعد ه هو الفصل السابع. فقد ختم تعداد الشركات التجارية بشركة المساهمة البسيطة، أي أنم لشركة المساهمة البسيطة، 
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ة البسيطة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الشركات المغفلة، شركات التوصية شركات التضامن، شركات التوصي
 .1بالأسهم
أهمية كتسي تلبسيطة همة اشركة المساباعتبارها شكل قانوني جديد من أشكال الشركات التجارية، فإنم دراسة و 

علامة  ذي يحمل مشروعهستثمر الللم بالأخص، فينبغي تعريفها لجميع المعنيين بها. بداية للمتعاملين الاقتصاديين، و بالغة
ون ال القانرجثم ل . للمؤسسات الناشئةخصمص حصريا اتكون أنم هذا النوع من الشرك،  " Start-up"مؤسسة ناشئة" " 

 .راء قيد الشركةتمام إجزمين بإباعتبارهم المحررين للعقد التأسيسي للشركة ومأموري السجل التجاري المل ،موثقينمن 
قابة بة الشركة أو ر داد محاسا بإعإمم  ،الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات المكلفين وبالخصوص ،براءالخقبين من لمرالو 

 لفصل في القضية يكون اة حتّالقضالة وقوع نزاع، بالنسبة للمحامين و حساباتها. كما تظهر أهمية هذه الدراسة في حا
براء محاسبين خبة، باعتبارهم والمحاس اليةبة الجامعيين، وبالخصوص طلبة قسم الممؤسس قانونا. وأخيرا، لهذه الدراسة أهمية للطل

 ل.المستقب قضاة كونهم موثقين أو محامين أو  ومحافظي الحسابات مستقبلا، وبالأخص لطلبة كليات الحقوق
ركة التضامن شخصي كش طابع وإذا كان التشريع التجاري يتضمن عدمة أنواع من الشركات التجارية، فمنها ما له

وصية اهمة وشركة التركة المس، كشومنها ما له طابع مالي .وشركة التوصية البسيطة، تتأسس على الاعتبار الشخصي للشركاء
ا م يمكن تسعميرهإلى أسه نقسميالذي  ،بالأسهم، ويكون الاعتبار فيها للأموال المقدمة من الشركاء لتكوين رأس المال

فما هو  ولية المحدودة.ات المسؤ ذشركة ع ثالث يجمع بين الطابع الشخصي والطابع المالي، وهو الوتداولها في سوق المال. ونو 
الشركات  كان التنوع في  يما وإذا. لاسإلى إضافة شركة المساهمة البسيطة لهذه الأنواع الدافع الذي أدمى بالمشرع الجزائري

 يسمح بتلبية جميع الرغبات لدى مؤسسي الشركات.الموجودة، 
وذج ي أفضل نمهضامن فإذا كانت الرغبة في تأسيس شركة تجسد العلاقة الشخصية بين شركائها، فشركة الت

ا تعتبر تطبيق للنظرية التعاقدية وإذا   ركات التجارية.سيس الشفي تأ للشركات التجارية الخاضعة لعقد تأسيسها، حتّ أنهم
ذا المبتغى، هلمثالي لتحقيق لنموذج ااتعد  شركة المساهمة ة فيها، فإنم كانت رغبة المؤسسين تتمثل في استثمار أموالهم والمضارب

دات يها وتحقيق عائفلمضاربة رصة وا، وتسعمير أسهمهم في البو الادخارويمكن للمساهمين فيها اللجوء إلى الجمهور من أجل 
إمما  لمؤسسين اختيارل، فيمكن لماليمالية معتبرة. كما أنمه إذا كانت الرغبة تقتضي الخلط بين الطابع الشخصي والطابع ا

 شركة التوصية بالأسهم.وإمما شركات التوصية البسيطة 

                                                           
" SASويرمز إليها بالاختصار ""  La société par actions simplifiée "لقد استحدث المشرع الفرنسي شركة المساهمة البسيطة والتي يسميها  - 1

المتعلق  1999جويلية  12الصادر في  587-99، وقام بتعديل أحكامها بموجب القانون رقم 1994جانفي  3الصادر في  1-94بموجب القانون رقم 
سيسها من طرف مؤسسات محددة؛ ثم تأبالتجديد والبحث، والذي سح بتأسيسها من طرف أي شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا، بعد ما كان يحصر 

 أسيس الشركة.والمتعلق بتطوير الاقتصاد والذي ألغى الحدم الأدنى لرأس المال المشترط لت 2008أوت  4الصادر في  776-2008عدملها بالقانون رقم 
أحكام شركة المساهمة البسيطة السارية المفعول ف .2019جويلية  19الصادر في  744-2019وآخر تعديل لأحكام هذه الشركة كان بالقانون رقم 
ذات المنفعة الاقتصادية  من العنوان الثاني من الكتاب الثاني المتعلق بالشركات التجارية والتجمعاتحاليا في التشريع الفرنسي هي أحكام الفصل السابع 

 .L. 227-20إلى المادة  L.227-1من القانون التجاري من المادة 
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الشركة ذات المسؤولية المحدودة أفضل نموذج  ه إذا كان المؤسسين من حاملي المشاريع المتوسطة والصغيرة، فإنم أنم كما 
هذا النوع من الشركات التجارية خصيصا  المشرع أدرج بالنظر لمسؤوليتهم المحدودة عن ديون الشركة. فقد ،عهمير التحقيق مش

لتجسيد مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما بعد السماح بتأسيس هذه الشركة من قبل شخص لوحده في 
بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة،  1996إطار ما أصبح يعرف منذ تعديل القانون التجاري في 

والسماح للشباب الذين هم في  . ومن أجل تشجيع الاستثمار1تعتبر تطبيقا للنظرية المؤسساتية في الشركات التجارية التي
، بإلغاء اشتراط حذم أدنى لرأس 20152بداية حياتهم المؤسساتية، عدمل المشرع أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة سنة 

يط، وبالخصوص السماح لمؤسسي هذه الشركة بتقديم العمل كحصة من أجل المال، وإجازة دفع الحصص النقدية بالتقس
عديل تقديم العمل محصور في شركاء تالاشتراك فيها، بالرغم من مسؤوليتهم المحدودة عن ديون الشركة، فلم يعد منذ هذا ال

 .3شركة التضامن والشركاء المتضامنون في شركات التوصية
ول ع السارية المفعك الأنوا ة لتلية، حول مدى ضرورة إضافة شركة المساهمة البسيطومن هنا، تطرح الإشكالية الأساس

. ية عدة تساؤلاتت التجار ب الشركاالتشريعي لكتاعديل هذا التينجم عن من الشركات التجارية، السابقة التبيان. وبذلك، 
بالأخص و كات التجارية، واع الشر ي أنا عن باقبداية حول أهميته، وعن طبيعة شركة المساهمة البسيطة وخاصياتها، وما يميمزه

هم ؟ والتساؤل الأقصود بهما المفعن شركة المساهمة بحكم تسمية هذا النوع الجديد باسها مع إضافة مصطلح "البسيطة"، 
 هو عن سبب حصر المشرع تأسيس هذه الشركة من طرف المؤسسات الناشئة فقط؟

. وهذا بتبيان البسيطة ساهمةث في النظام القانوني لتأسيس شركة الموللإجابة على هذه التساؤلات، يتوجب البح
سة مقارنة ها، بإجراء دراة لتأسيسانونيخاصياتها وما يميزها عن الأنواع الأخرى من الشركات التجارية، ثم تحديد الشروط الق

عتماد على هذا ، وهذا بالا09-22المشرع الجزائري استمد منه أحكام القانون رقم  يظهر بأنم بالتشريع الفرنسي، والذي 
 النص التشريعي وعلى الفقه الفرنسي الذي درس أحكام هذه الشركة. 

لبسيطة، أقسمم ساهمة اكة الموعليه، ومن أجل دراسة الإشكالات التي يطرحها موضوع النظام القانوني لتأسيس شر 
اني ة، والمبحث الثة البسيطساهمز بها شركة المات التي تتميم هذا البحث إلى مبحثين، بحيث أخصص المبحث الأول للخاصيم 

 للشروط المتطلبة لتأسيس هذه الشركة.
 زة لشركة المساهمة البسيطةات الممي  الخاصي   المبحث الأول:

                                                           
، 1997ديسمبر  9المؤرخ في  27-96أدرج المشرع المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة في القانون التجاري، بموجب الأمر رقم  - 1

وهذا بتعديله لعنوان الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الخامس المتعلق  ،4ص  ،1996مبر ديس 11، الصادر في 77دد ، عالجريدة الرسمية
 ".الوحيد وذات المسؤولية المحدودة بالشركات التجارية، وأصبح منذ ذلك التعديل يصاغ كالآتي " الشركات ذات المسؤولية المحدودة، المؤسسة ذات الشخص

 ،الجريدة الرسمية، 2015ديسمبر  30المؤرخ في  20-15ذات المسؤولية المحدودة مؤخرا بموجب القانون رقم  ةالشرك أحكام المشرع الجزائري عدمل - 2
 .5، ص 2015ديسمبر  30، الصادر في 71عدد 

، تشجيع الاستثمارالأحكام الجديدة في تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، تعديل تشريعي من أجل بوقرور، سعيد بخصوص هذا التعديل،  - 3
 .20 - 6، ص ص 2017، 9محمد بن أحمد، العدد  2، جامعة وهران ة الحقوق والعلوم السياسيةيحوليات كل
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بالرغم من و ى. الأخر رية التجات لشركااعن باقي ، تجعلها مختلفة أساسيتينز شركة المساهمة البسيطة بخاصتين تتميم 
لا  صيتين أساسيتيننفرد بخايطة تمختلفة من الشركات التجارية بحسب الشكل، فإنم شركة المساهمة البس وجود خمسة أنواع

همة ن شركة المساكوم تتعلق ب ثانيةنجدها في غيرها من الشركات، وهما خاصية الحرية التعاقدية في تأسيسها، والخاصية ال
خاصية  طلب الأول، ثمة في المالأخير  . ولهذا، أعالج هذه الخاصيةهي إلام الإطار القانوني للمؤسسات الناشئة ما ،البسيطة

 الحرية التعاقدية في المطلب الثاني.
 لناشئةاسسات المطلب الأول: خاصية اعتبار شركة المساهمة البسيطة الإطار القانوني للمؤ 

م مع توجهات ئلا، حتّ تتقعلواابغية تجسيد الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة على أرض 
سم بالجدمة يع اقتصادية تتين لمشار لحاملتم تحفيز المستثمرين ولاسيما الشباب منهم وا السياسة الاقتصادية الوطنية الجديدة.

اء طتساهم في إع ديدة،ج، من أجل تحويل تلك المشاريع إلى منتجات م الخاصة بهموالابتكار على تأسيس مؤسساته
 لحياة الاقتصادية والتجارية في الجزائر.انطلاقة جديدة ل
بالأشكال القانونية المتوفرة في القانون التجاري،  مشكال صعوبة إنشاء حاملي المشاريع المبتكرة لمؤسساتهإوقد طرح 

كاء . وهذا بسبب إمما المسؤولية غير المحدودة لشر منه، والسابقة الذكر 544المحددة في المادة  الشركات التجارية المقصود
بعض الشركات مثل شركة التضامن أو الشركاء المتضامنين في شركات التوصية، إذ يسألون عن ديون الشركة بصفة مطلقة، 

. 1اـــــة، فبإمكان دائني هذه الأخيرة حجز أموالهم الخاصة والتنفيذ عليهـــلديون الشرك أموالهم الخاصة تشكل ضمانا أنم أي 
.  2أو شركة التوصية البسيطة وال معتبرة من أجل إنشاء بعض الشركات مثل شركة المساهمةوإمما بسبب الحاجة إلى رؤوس أم
محدودية بعض الشركات من الناحية التنظيمية، كالشركة ذات المسؤولية المحدودة بما في ذلك كما قد ترجع تلك الصعوبة إلى 

اء اشتراط الحدم الأدنى لرأس المال وجواز تقديم المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، فبالرغم من إلغ
. إذ القانونمفروضة بقوة أحكامها  ، فمن ناحية التسيير والإدارة لازالت3، والمسؤولية المحدودة لشركائهاللاشتراك فيها العمل

ارات، لاسيما وهو يحدد كيفيات تعيينه وعزله، ويصعب فيها اتخاذ القر  ،يشترط المشرع أن يكون مديرها شخصا طبيعيا
 .4عندما تكون حصص شركائها متساوية

                                                           
، الذين يخضعون الفقرة الأولى )بالنسبة للشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة 1مكرر  563)بالنسبة لشركة التضامن( والمادة  551المادة  - 1

 ( من القانون التجاري.لأساسي لشركاء شركة التضامنللقانون ا
حدده بخمسة ملايين دينار جزائري في حالة التأسيس باللجوء العلني للادخار، وبمليون دينار  ،رأس الماللألزم المشرع لتأسيس شركة المساهمة حدم أدنى  - 2

من القانون التجاري. وتطبق نفس الأحكام لتأسيس شركة التوصية بالأسهم،  549جزائري في حالة التأسيس دون اللجوء العلني للادخار طبقا للمادة 
 ثالثا من نفس القانون. 715بإحالة من المادة 

 مكرر من القانون التجاري. 567و 566، 564المواد  - 3
 من القانون التجاري. 576المادة  - 4
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ية أو و المدارس التقنامعات أي الجكما أنم أصحاب المشاريع المبتكرة، غالبيتهم من المستثمرين المبتدئين، فهم خريج
نون القا لتاجر بقوةاساب صفة م اكتمعاهد التكوين المهني، فلا يملكون الأموال اللازمة لتأسيس شركات أموال. ولا يمكنه

 وتحممل المسؤولية غير المحدودة للشركاء المتضامنين.
ولهذه الأسباب مجتمعة، تم التفكير في مساعدة هؤلاء المستثمرين بتحويل مشاريعهم المبتكرة إلى مؤسسات توسم 

ن . وهذا لتميزها عن باقي المؤسسات الأخرى، ومن أجل الاستفادة م" Start-up"  "مؤسسة ناشئة"بمنح علامة 
التسهيلات الممنوحة خصيصا لها، سواء كانت تنظيمية أو هيكلية أو ضريبية. ومن أجل ذلك، تمم إنشاء لجنة وطنية لمنح 

بقرار  . ويعين أعضاء هذه اللجنة20201سبتمبر  15في المؤرخ  254-20علامة "مؤسسة ناشئة" بالمرسوم التنفيذي رقم 
باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلمف سات الناشئة، وهو من الوزير المكلمف بالمؤس

 .2وهو الذي يرأسها
 :3ويشترط لمنح علامة "مؤسسة ناشئة"، الشروط الآتية

 أن تكون المؤسسة خاضعة للقانون الجزائري. -1
 .( سنوات8يجب ألام يتجاوز عمر المؤسسة ثماني ) -2
 .ة مبتكرةي فكر سسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال أو أيجب أن يعتمد نموذج أعمال المؤ  -3
 .يجب ألام يتجاوز رقم الأعمال السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية -4
أو صناديق استثمار  ، على الأقل من قبل أشخاص طبيعيين% 50أن يكون رأس مال الشركة مملوكا بنسبة  -5

 علامة "مؤسسة ناشئة". معتمدة أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على
 يجب أن تكون إمكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية. -6
 عامل. 250 يتجاوز عدد العممال يجب ألام  -7

المتطلبة لذلك،  تتوفر على الشروطوبخصوص إجراءات منح علامة "مؤسسة ناشئة"، يتوجب على كل مؤسسة 
ناشئة" للجنة الوطنية المذكورة عبر البوابة الإلكترونية الوطنية المحددة أعلاه، تقديم طلب الحصول على علامة "مؤسسة 

 .4للمؤسسات الناشئة التي أنشئت لهذا الغرض، مع تقديم الوثائق اللازمة والمحددة بموجب المرسوم المذكور أعلاه

                                                           
، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة " مؤسسة ناشئة "          2020سبتمبر  51المؤرخ في  254-20المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم   - 1

 .10، ص 2020سبتمبر  21، الصادر في 55دد ع ،الجريدة الرسميةو" مشروع مبتكر " و" حاضنة أعمال"، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، 
 ، المذكور أعلاه.254-20من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  - 2
 ، المذكور أعلاه.254-20من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  - 3
، 2، العدد 2، المجلد مجلة قضايا معرفيةبخصوص المفهوم القانوني للمؤسسة الناشئة، شلوش بوعلام، الإطار القانوني للمؤسسات الناشئة في الجزائر،  - 4

 .76 -63، ص ص. 2022جوان 
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ت قابلة للتجديد نح علامة "مؤسسة ناشئة" للمؤسسة المعنية لمدة أربع سنواتم ،وإذا استجابت اللجنة الوطنية للطلب
مرمة واحدة، وينشر قرار منح العلامة في البوابة الالكترونية، وفي حالة الرفض، يتعينم على اللجنة تبرير قرار الرفض وإخطار 

 .1صاحب الطلب به الكترونيا، والذي يحق له الطعن في هذا القرار أمام نفس اللجنة من أجل إعادة النظر فيه
ية ذات طابع صناعي وتجاري من أجل ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة إنشاء مؤسسة عموم تمم كما 

مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات ، تسمى "2020نوفمبر  30المؤرخ في  356-20بالمرسوم التنفيذي رقم 
 .2الناشئة" تحمل التسمية المختصرة "ألجريا فانتور"
ع ا، كان لزاما وضتي تدعمهاكل النحها علامة تحمل اسها، ووضع الهيبمشئة وبعد إيجاد صيغة لتمييز المؤسسات النا

انون التجاري، عديل القتشروع موهذا ما تكفلت به وزارة العدل، باقتراحها  ،إطار قانوني تنشط بموجبه هذه المؤسسات
رسة المستثمرين الملائمة لمما لقانونيةة ادالوضع هذا الإطار القانوني. وتمم اختيار شركة المساهمة البسيطة، على أساس أنها الأ

بت دول، وأنمه أث ه في عدةبعمول ه منم أأصحاب المؤسسات الناشئة لنشاطهم. كما تم اختيار هذا النوع من الشركات، بحكم 
لتقديم مشروع  الدافعة سبابنجاعته في إعطاء دفعا جديدا للمؤسسات الناشئة، حسب تعبير وزير العدل خلال عرضه للأ

 ، المعدل والمتمم للقانون التجاري.09-22لقانون رقم ا
ة على علامة الحاصلت ؤسسا، تنشأ شركة المساهمة البسيطة حصريا من طرف الموتطبيقا لأحكام القانون المذكور

الجديد من  ذا النوعهتأسيس ، يعتبر قرار منح هذه العلامة وثيقة أساسية يتوجب تقديمها لثمومن  "مؤسسة ناشئة".
البسيطة حصريا من طرف  اهمةتنشأ شركة المس بنصها " 133مكرر 715 ركات، وهذا طبقا للفقرة الرابعة من المادةالش

صود نم الراجح المق، إلام أشركاتوبالرغم من استخدام المشرع لمصطلح ال ." الشركات الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة"
شركة، لأنم  المساهم ن يكونأن يكون الأمر محصورا في اشتراط أالمؤسسات، حتّ يشمل المؤسسات الفردية. ولا يمكن 

أو معنويين /بيعيين وطشخاص أالنص القانوني المذكور يجيز تأسيس شركة المساهمة البسيطة من طرف شخص واحد أو عدة 
لة على لام شركة حاصإ أن يكون يمكن . وإذا كان المقصود فعلا أنم مؤسس هذه الشركة لامن النص المذكور في فقرته الثانية

من أجل  هيستلزم تدخل بسيطة،فيكون المشرع قد وقع في تناقض بخصوص تأسيس شركة المساهمة العلامة "مؤسسة ناشئة"، 
 .حكامهاأالمذكورة، حتّ تكون فقراتها متلائمة وغير متناقضة في تصحيحه وإعادة صياغة المادة 

 
 

 سيس شركة المساهمة البسيطةالمطلب الثاني: خاصية الحرية التعاقدية في تأ

                                                           
 ، المذكور أعلاه.254-20وم التنفيذي رقم من المرس 14و 13، 12المواد  - 1
، يتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة 2020نوفمبر  30المؤرخ في  356-20المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .9، ص. 2020ديسمبر  6، الصادر في 73عدد  ،الجريدة الرسميةويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها، 
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إلى خاصية اعتبارها الإطار القانوني للمؤسسات الناشئة، تتميمز شركة المساهمة البسيطة بإعطاء الحرية التعاقدية  إضافة
ا ليستأ الأمر لشركائها. وحقيقة هذه الحرية  نجدبل الشركات التي يتمتع فيها الشركاء بحرية تعاقدية،  منالوحيدة  الشركة نهم

. وإذا كانت حرية التعاقد أساس شركات في شركة التضامن على الخصوص في تأسيس شركات الأشخاص، سلطان الإرادةو 
في شركات المساهمة، التي تقوم على النظام الذي أسسه لها على الأخص فلا نجدها في شركات الأموال، و  ،الأشخاص

. ولا خلاف في اعتبار شركة التي ينقسم رأسالها إلى أسهم الشركات ذات الأسهم، أيبشركات المساهمة،  ويقصد .1المشرع
المساهمة المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الخامس المتعلق بالشركات التجارية من القانون 

الفرنسي بالشركة ع ، وهي الشركة التي يطلق عليها المشر 2للشركات ذات الأسهمو  لشركات الأموال النموذج الأمثل ،التجاري
لم ينقل هذه التسمية كما فعل بعض المشرعين العرب، بل  المشرع الجزائري"، غير أنم  La société anonyme"  المغفلة

وكثيرا ما تسبمب هذه التسمية إشكال، عند  ." Société par actions" "  شركة المساهمة أطلق عليها تسمية "
انب وبجفهم ما إذا كان المقصود بها شركة المساهمة )المغفلة(، أو الشركة ذات الأسهم. استخدامها بصيغة الجمع. فيختلط ال

 شركة المساهمة، تعتبر شركة التوصية بالأسهم، من شركات المساهمة، مادام أنم رأسالها ينقسم إلى أسهم.
المجال للقانون في هيكلتها وتنظيم فتح يوالمستقر عليه، أنم شركات المساهمة لا تخضع لعقد تأسيسها إلام في إنشائها، ل

، ولا ، حتّ في إجراءات تأسيسهالمؤسساتيةا. ولهذا، فهي تخضع للنظرية إدارتها وتسييرها ورقابتها واتخاذ القرارات في جمعياتها
ات المساهمة إلام نادرا. أمما شركة المساهمة البسيطة، فبالرغم من اعتبارها من شرك وسلطان الإرادة مكانة للحرية التعاقدية

بصفة صريحة، لأنم رأسالها ينقسم إلى أسهم ويسمى شركائها بالمساهمين، كما أنمه يطبق عليها في حالة عدم وجود حكم 
ولا في نمط إدارتها إنشائها لا في نظام قانوني مؤسساتي، ، فلم يفرض عليها المشرع 3خاص بها أحكام شركة المساهمة

 .4إرادة المؤسسين في تنظيمها وهيكلتهالسلطان  وتسييرها، تاركا المجال
، كان بهدف إيجاد شكل قانوني من أشكال الشركات في شركة المساهمة البسيطة وترك المشرع المجال للحرية التعاقدية

 . وباعتبار أنم أعضاء هذا الشكل هم مؤسسات ناشئة، فكان الهدف تجميعها5التجارية من أجل تفعيل التعاون بين أعضائه
الب قانوني، مع اعطائهم حرية تعاقدية في تنظيمه. وبذلك ترك المشرع للمؤسسين حرية تحديد رأسال الشركة في داخل ق

سهم، وكذا حرية تحديد كيفيات تقدير الأسهم الناتجة عن تقديم العمل، والأرباح القانون الأساسي، والقيمة الإسية للأ

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، القانون التجاري، الأعمال التجارية، التج ار، الشركات التجاري ةمحمد فريد العريني والسيد الفقي،  - 1

المساهمة(، : " وقد ترتب على هذا الوضع، بأن تضاءلت الصفة التعاقدية في هذا النوع من الشركات )المقصود شركات 432، ص 228، البند 2003
 وإنما أصبحت نظاما قانونيا تسوده إرادة المشرع لا إرادة المتعاقدين ".

 .145، ص 2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، شركات الأموال في القانون الجزائرينادية فوضيل،  - 2
 من القانون التجاري. 135مكرر  715و 133مكرر  715المادتين  - 3

4 - Ph. Merle, Droit commercial, Sociétés commerciales, 15e édition, Dalloz, Paris, 2012, n° 595-1, p. 739 : « La 

grande nouveauté de cette SAS est de donner l’absolue priorité à la liberté contractuelle des associés qui s’exprime 

dans les statuts ». 
5- G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, Commerçants, Actes de commerce, Entreprise 

commerciale, Fonds de commerce, Sociétés commerciales, par M. Germain, 18ème éd. LGDJ, Paris, 2002,            

n° 1626, p. 1188. 
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مؤسسين بالتقدير النقدي للأموال العينية دون اللجوء إلى مندوب المخصصة لها. كما أنم الحرية التعاقدية سحت لل
 .1وهذا ما لا نجده في أية شركة أخرى ،الحصص، متّ توفرت شروط ذلك

الحرية التعاقدية، مجال الإدارة والتسيير، فلم يخضع شركة المساهمة البسيطة  للمساهمينالمشرع  فيه وأهم مجال ترك
بتعيين رئيس الشركة أو بتعيين قائم بالإدارة   ،ة، بل ترك لشركائها الاختيار بين الإدارة والتسييرلتعقيدات هياكل شركة المساهم

وباستثناء بعض –كمدير عام أو مدير مفوض. وحتّ في القرارات الواجب اتخاذها بصفة جماعية من طرف الشركاء 
 .2يالقرارات ذات الأهمية، يحددها المساهمين بكل حرية في القانون الأساس

المشرع باستحداثه لشركة المساهمة البسيطة أعاد بعث النظرية التعاقدية في تأسيس الشركات التجارية،  والخلاصة، أنم 
في إنشائها وتنظيم  إرادة المتعاقدين، فلها الحرية سلطان التي تعتبر الشركة عقدا خاضعا للحرية التعاقدية لأطرافه، أساسه

 .3يتم التنسيق بين الحرية التعاقدية والمحافظة على الشخصية المعنوية للشركة إدارتها وحتّ نمط رقابتها بشكل
في  ومرونة التجارية، وبذلك، تكون الحرية التعاقدية قد أضفت مرونة في تأسيس هذا النوع الجديد من الشركات

، في تسمية هذا الشكل "ساهمةشركة الم"لعبارة  "بسيطة"تنظيم إدارته وتسييره، السبب الذي أدى بالمشرع بإضافة مصطلح 
 .4ة البسيطةالجديد بشركة المساهم

 تأسيس شركة المساهمة البسيطةالمبحث الثاني: شروط   
خرى شكلية. وضوعية وأمشروط جميع الشركات التجارية الأخرى، لتخضع شركة المساهمة البسيطة في تأسيسها، مثل 

، إمما بطلانا بطلانها ي إلىالشركة بتخلف شرط منها. مما يؤد ويطلق على هذه الشروط بشروط الصحة، أي لا يصح عقد
 فيروط الموضوعية بيان الشتتوجب مطلقا إذا كان الشرط من النظام العام، وإمما بطلانا نسبيا فيمكن تصحيحه. ولهذا، ي

 المطلب الأول، ثم الشروط الشكلية في المطلب الثاني.
 ركة المساهمة البسيطةتأسيس شالموضوعية ل شروطال :المطلب الأول

كة )الفرع الأول( شر أي قد حة عالمشترطة لص ،لتأسيس شركة المساهمة البسيطة يجب توافر الشروط الموضوعية العامة
 ة الخاصة بها )الفرع الثاني(.الشروط الموضوعي كذاو 

 
 

 العامة لتأسيس شركة المساهمة البسيطة الموضوعية الشروط :الفرع الأول

                                                           
 من القانون التجاري. 142مكرر  715و 141مكرر  715، 140مكرر  715، 138مكرر  715المواد  - 1

2 - Groupe Revue Fiduciaire, La société anonyme et la société par actions simplifiée, GRF, Paris, 1999, n° 1202, 

p. 369 : « L’organisation de la SAS est laissée à la liberté contractuelle ». 
3 - Y. Guyon, Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et sociétés, 12e édition, Economica et Delta, 

Beyrouth, Liban, 2003, n° 471-3, p. 518. 
4 - J. Mestre et M.-E. Pancrazi, Droit commercial, 25e édition, LGDJ, Paris, 2001, n° 497-1, pp. 398 et 399 : « la 

S.A.S. se présente comme une structure souple, laissant aux associés une très grande liberté … ».  
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 لم والتي ،عقد الشركة براملإة لمتطلبالعامة لتأسيس شركة المساهمة البسيطة في تلك الشروط الموضوعية ا تتمثل الشروط
ا تضمنتها اضي أو ما التر  ، وتتمثل فين المدنيقانو ال أي أحكام الشريعة العامة، ينص عليها المشرع في القانون التجاري، وإنمم

 ن الفصل الثانيلعقد " مروط اشعليها في القسم الثاني تحت عنوان "  ، والمنصوص، المحل والسببءلرضاساه المشرع با
 .دالخاص بالعقد من باب مصادر الالتزام من الكتاب الثاني المتعلق بالالتزامات والعقو 

 
 أولا: التراضي  -

ث لفصل الثالا في اصوص عليهالمن لقد اعتبر المشرع الجزائري في الأحكام العامة الشركة عقدا، ويقصد بها الأحكام
والعقود  لق بالالتزاماتني المتعاب الثالملكية من الكتل الناقلةتحت عنوان "عقد الشركة" من الباب السابع المتعلق بالعقود 

فيما لا  مقتضيات هذا الفصل إلام  بعدم تطبيق 449، فيما تنص المادة 448إلى المادة  416من القانون المدني من المادة 
ني تعتبر ن القانون المدمالشركة  ل عقدجارية والعرف التجاري. وعليه فإنم الأحكام المنصوص عليها في فصيخالف القوانين الت

 لتجاري.لقانون افي ا أحكاما عامة بالنسبة للشركات التجارية، لا تطبق على هذه الأخيرة إلام بانعدام حكم
 ة.برام عقد الشركلإ لم تتضمن الشروط العامة ،يأحكام الشركات التجارية في القانون التجار الجدير بالذكر، أنم و 

عقد، فلا يتم العقد أي  شرطا أساسيا وأومليا لصحةعقد في القانون المدني، فإنم الرضا يعتبر لإلى أحكام نظرية ا وبالاستناد
رادة سليما، غير مشوب ، أي بتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين. كما يجب أن يكون التعبير عن الإهإلام بتوافر 

وعليه، فمتّ كان الرضا صحيحا انعقد العقد وينتج  .1من غلط أو إكراه أو تدليس أو استغلال بعيب من عيوب الإرادة
 .2كان العقد قابلا للإبطال  ،عيبا بالعيوب المذكورةمآثاره، فإذا كان 

ة ، أي أهليالتصرف ع بأهليةتمتم ادرا مممن ي، بل لابد أن يكون صالشركة صحيحا ولا يكفي توافر الرضا لانعقاد عقد
لمال، ار حصته في رأس دودة بقدته محوبما أنم الشريك في شركة المساهمة البسيطة لا يكتسب صفة التاجر ومسؤولي .الالتزام

 فإنم الأهلية المدنية كافية لإبرام عقد الشركة، ولا تشترط الأهلية التجارية.
إذا بلغ سن الرشد  المدنية رة حقوقهشدني، يكون الشخص الطبيعي كامل الأهلية لمباوبالرجوع إلى أحكام القانون الم

المميز وهو الشخص الذي بلغ سن التمييز ا القاصر . أمم 3وهو تسعة عشر سنة كاملة متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه
لا يكون مجنونا ولا بأن متمتعا بقواه العقلية، وهو ثلاث عشرة سنة ولم يبلغ سن الرشد، المذكور أعلاه، وغير محجور عليه و 

 بانضمامه لهذه الشركة على أساس عدم اكتسابه صفة التاجر. وهذا البسيطة ةيجوز له إبرام عقد شركة المساهمف، 4معتوها
شركة عن محدودة، فلا يتحممل الخسارة إلام بقدر حصته في الشركة. ويكون إبرام القاصر لعقد الفيها مسؤولية  سؤوليتهمو 

                                                           
الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم  ،العقود التي تقع على الملكية، الخامس، الجزء الوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري، أحمد  - 1

 .252، ص 179، البند 2005 لبنان، لحقوقية، بيروت،منشورات الحلبي ا الطبعة الثالثة، ،والصلح
 من القانون المدني. 90إلى  80المواد من  - 2
 من القانون المدني. 40المادة  - 3
 من القانون المدني. 43و 42المادتين  - 4
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من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر،  ات التجارية، كون أنم الاستثمار في الشرك1جازتهإطريق نائبه الشرعي بناء على 
 .2الخسارة تحتمللأنها تحتمل الربح و 

ات في شرك من ينوب عنه الالإجازة الصادرة عن النائب الشرعي للقاصر غير كافية من أجل استثمار أمو  غير أنم 
استصدار إذن مسبق من القاضي المختص، وإلام يكون مسؤولا طبقا على ولي القاصر أو وصيه ، بل اشترط المشرع لتجاريةا

. وفي جميع الحالات، يحق للقاصر طلب 3للأحكام العامة للمسؤولية على الضرر اللاحق بالقاصر في حالة ضياع أمواله
بعد بلوغه سن الرشد  ،، إلام إذا أجازه، سواء إجازة صريحة أو ضمنيةإبطال العقد خلال خمس سنوات من اكتماله لأهليته

 .4واكتمال أهليته
 أو الموضوع الاجتماعي للشركة لالمحثانيا: 

 يخضعو  ، وهو ما يسمى بالموضوع الاجتماعي للشركة.محل عقد الشركة في النشاط الذي يلتزم الشركاء بتنفيذهل تمثي
  .5ةـــــــ، فيجب أن يكون معينا، وهذا بتحديده في العقد التأسيسي للشركشترطة في المحلللشروط العامة الم موضوع الشركة

ا لطبيعتها أو لمانع إمم  ،يجب أن يكون المحل ممكنا وليس مستحيلا وجائزا، فلا يرد على أموال لا يجوز التعامل فيها كما
كان العقد باطلا بطلانا   داب العامة، وإلام العام والآ أي غير مخالف للنظام ،اولابد كذلك أن يكون المحل مشروع .6قانوني
  .7مطلقا

 ثالثا: السبب
في  تحقيق الربح وعائدات مالية مرتبطة بحصة الشريك ه يتمثل فييقصد بالسبب الباعث على التعاقد، ولا شك في أنم 

بطلانا  ة وإلام كان العقد باطلا، فيشترط أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامالشركات التجارية
ما لم يقم  ية،شروعفيه الم. وبما أنم المتعاقدين غير ملزمين بذكر سبب تعاقدهم في العقد، على خلاف المحل، فيفترض 8مطلقا

                                                           
 من القانون المدني. 44المادة  - 1
بوقرور، استثمار أموال الطفل في الشركات التجارية ودور القضاء في حمايتها، د سعيبخصوص مسألة استثمار أموال القاصر في الشركات التجارية،  - 2

 .93 -80، ص ص 2019، 1، المجلد العاشر، العدد دفاتر مخبر حقوق الطفل
 من قانون الأسرة. 88المادة  - 3
 من القانون المدني. 101المادة  - 4
 من القانون التجاري. 546المادة  - 5
العقد والإرادة ، الجزء الأول، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام والتصرف القانوني ،شرح القانون المدني الجزائري، عديالس محمد صبري - 6

  .215-211ص ص  ،2004 عين مليلة، الجزائر، دار الهدى، الطبعة الثانية، ،المنفردة
 من القانون المدني. 93المادة  - 7
 المدني. من القانون 97المادة  - 8
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ه السبب الحقيقي، حتّ يقوم الدليل أنم تقوم الفرضية على ذكر السبب في العقد، فذا إ ه. كما أنم 1الدليل على خلاف ذلك
 .2ى ما يخالف ذلك، ويقع عبء الإثبات على من يدعي صورية السببعل

 الشروط الموضوعية الخاصة بتأسيس شركة المساهمة البسيطة الفرع الثاني: 
اصة تضاف إلى ن شروط خم بدم لا يكفي توافر الشروط الموضوعية العامة لصحة عقد شركة المساهمة البسيطة، بل لا

ة حالة من المادساهمة، بإة المالخاصة بتأسيس شرك تلك ، فتطبقوبخصوص الشروط الخاصة الأولى حتّ ينتج العقد آثاره.
وء العلني دون اللج، أي بامن القانون التجاري. ولكن الإحالة تخص شركة المساهمة التي تتأسس فور  134مكرر  715

لام أنم في البورصة. إ ح أسهمهاو طر أدخار ، باعتبار أنم المشرع منع شركة المساهمة البسيطة من اللجوء العلني للاللادخار
التي همة البسيطة، و كة المسايس شر المشرع استبعد بالرغم من الإحالة المذكورة بعض أحكام تأسيس شركة المساهمة، في تأس

 يلي:تبسيط انشائها والتي تتمثل فيما خصمها ببعض المميمزات من أجل 
 خص واحدشطرف  تأسيس شركة المساهمة البسيطة من أولا: عدم اشتراط حد  لعدد الشركاء: إمكانية

، لم يشترط المشرع حدما لعدد الشركاء 3التي يشترط في تأسيسها سبعة شركاء على الأقل خلافا لشركة المساهمة
دم ، تتميمز شركة المساهمة البسيطة عن شركة المساهمة بعذاوبه أدنى ولا حدم أقصى. أسيس شركة المساهمة البسيطة، لا حدم لت

فيجوز تأسيس هذه الشركة من شخصين فأكثر سواء كانا طبيعيين أو معنويين أو من لشركاء، ا لعدد اشتراط حدم أدنى
 الشخصيتين معا.

الذكر، والتي تعتبر الشركة عقدا تطبيقا للنظرية وخروجا عن القواعد العامة في تأسيس الشركات التجارية والسابقة 
سواء كان طبيعيا أو معنويا،  ه،وحدل االمشرع إنشاء شركة المساهمة البسيطة من طرف شخص التعاقدية في نشأتها، فقد أجاز

. وكما هو الشأن بالنسبة للشركة ذات المسؤولية 4وتسممى في هذه الحالة "بشركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد"
لحالة بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد من طرف شخص واحد وتسمى في هذه ا المحدودة، والتي سح المشرع بتأسيسها

ولا وجود  وذات المسؤولية المحدودة، فإنم شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد تنشأ بموجب نظام وضعه المشرع
 ذات الشخص الوحيد. المساهمة البسيطة شركة إنشاءفي  ، ويكون بهذا قد أخذ بالنظرية المؤسساتيةللعقد

، وهو الذي استحدث شركة 1994جانفي  3المؤرخ في  01-94القانون رقم  رنسي، فإنم وبالرجوع إلى التشريع الف
ه . غير أنم 5دة قانونادالمح، الاعتبارية شخاصالأالمساهمة البسيطة في التشريع الفرنسي، لم يكن يسمح بتأسيسها إلام من طرف 

                                                           
، الطبعة الخامسة، ديوان ، التصرف القانوني، العقد والإرادة المنفردة، الجزء الأولالنظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائريبلحاج العربي،  - 1
 .167، ص 2007طبوعات الجامعية، الجزائر، الم
 من القانون المدني. 98المادة  - 2
ن القانون التجاري. إلام أنم المشرع أورد استثناء على هذه القاعدة، مفاده أنم شرط توافر سبعة شركاء لتأسيس شركة المساهمة لا م 2الفقرة  592المادة  - 3

 يطبق على الشركات ذات رؤوس أموال عمومية.
 من القانون التجاري. 3و 2الفقرتين  133مكرر  715المادة  - 4

5 - H. Azarian, Sociétés par actions simplifiées, Création et statut des associés, Juris-cl. Com. 2008, Fasc. 1532, 

n° 1, p. 2. 
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فرنسي يسمح بتأسيس شركة المساهمة ، أصبح المشرع ال1999جويلية  12المؤرخ في  587-99وبموجب القانون رقم 
 .1، كما أجاز تأسيسها من طرف شخص لوحدهأو معنوية من دون تحديد البسيطة بين أشخاص طبيعية

م، ما كانت طبيعته كيف  مرينلمستثالمشرع الجزائري، مثل نظيره الفرنسي، أراد فتح المجال أمام جميع ا ويظهر بأنم 
بيعيا أو طواء كان سوحده، من عدمة أشخاص طبيعيين أو معنويين أو من شخص ل شركة المساهمة البسيطة تأسيس فيمكن
سيسها هي دة التي يمكن تأة المحدو سؤوليولا نجد شركة تشترك مع هذه الشركة في هذه الإمكانية، إلام الشركة ذات الم معنويا.

 ره.ق ذك، كما سبالأخرى من شخصين طبيعيين و/أو معنويين، كما يمكن تأسيسها من طرف شخص لوحده
  ثانيا: تقديم الأموال وتكوين رأس المال: جواز تقديم العمل

ا ، فبالرغم من أشركة المساهمة البسيطة بتنوع الأموال المقدمة في تأسيسها تميزت ة ف في دائر ل وتصنم ركة أمواشنهم
 لشركة.لتأسيس ا قديمهاتالواجب  موالالأأنم المشرع ترك للمساهمين فيها حرية تامة في اختيار طبيعة  شركات المساهمة، إلام 

كما يحق لهم تقديم موال النقدية أو الأموال العينية.  فيتمتع شركاء شركة المساهمة البسيطة بصلاحية الاختيار بين الأ
وهذا على خلاف ما هو مقرر لشركة  .2حتّ العمل، وهو ما يعرف بالمقدمات الصناعية للمساهمة في تأسيس الشركة

ولا يقبل تقديم العمل في  ،الأموال النقدية أو العينية أو شركة التوصية بالأسهم، إذ لا يسمح للشركاء تقديم إلام  المساهمة
 هاتين الشركتين.

ركة المنشأ لش 09-22قم نون ر وحقيقة الأمر، أنم هذا التسهيل جاء من ضمن الأسباب الدافعة لتقديم مشروع القا
لية شبه ات المعروفة عميس الشركلتأس الوزير أنم عملية جمع الأموال من طرف المستثمرين المساهمة البسيطة، إذ جاء في عرض

 فيها. ن أجل الاشتراكما العمل  فيهمستحيلة ممما أدمى إلى اقتراح إنشاء هذا الشكل الجديد من الشركات، بحيث يجوز تقديم
 أسهم غير قابلة اير أنهم غقدم، ابل لعمله المن مقدم العمل يكتسب أسهما كمقوطبقا لأحكام القانون المذكور، فإم 

هم أس كما لا تدرج  كل حرية.بيها التصرف ف للتصرف فيها، خلافا للأسهم النقدية أو الأسهم العينية، التي يجوز لمالكها
د أوجب صول. وقصافي الأو تدخل في تقاسم الأرباح وتحمل الخسائر ولكن تقديم العمل في تأسيس رأس مال الشركة، 

 140 مكرر 715 لمادةم احكالأ، تطبيقا القانون الأساسي للشركة وله من أرباح ضمنتخ شرع تقدير قيمة الأسهم وماالم
 .من القانون التجاري

ا بخصوص المقدمات النقدية، فتطبق الأحكام المطبقة في شركة المساهمة، والتي تقتضي إثبات الدفعات النقدية أمم 
في عقد موثق. ويلتزم الموثق بالتأكيد في مضمون العقد، أنم مبلغ الدفعات المصرح به بموجب تصريح من مساهم أو أكثر 

يطابق مقدار المبالغ المودعة إمما بين يديه أو لدى المؤسسات المالية المؤهلة قانونا. ويأتي هذا التأكيد بناء على تقديم قائمة 
 .3المساهمين التي تحتوي على المبالغ التي دفعها كل مساهم

                                                           
1 - Art. L.227-1 als 1 et 2 C.Com. fr. 

 من القانون التجاري. 140مكرر  715المادة  - 2
 من القانون التجاري. 606المادة  - 3



  د/بوقرور سعيد

565 
 

تطبيقا لأحكام تكوين رأس المال في شركة المساهمة، يتوجب اكتتاب رأس المال بكامله. كما يجب دفع الأسهم و 
( على الأقل من قيمتها الإسية، ويتم الوفاء بالزيادة مرة واحدة أو عدة مرات بناء على قرار من 1/4النقدية بنسبة الربع )

 .1ز خمس سنوات من قيد الشركة في السجل التجاريرئيس الشركة أو مديرها العام في أجل لا يتجاو 
 فينتج عن تقديمها أسهما عينية التي يجب تسديد قيمتها بكاملها حين إصدارها، مثل ماوفي يخص الأموال العينية، 

قدي هو مقرر في شركة المساهمة. غير أنم المشرع ومن أجل تبسيط تأسيس شركة المساهمة البسيطة، رفع الزامية التقدير الن
للمقدمات العينية من طرف مندوب الحصص، إذا لم تتجاوز قيمة الأسهم العينية نصف رأسال الشركة. ويشترط في تطبيق 

إذا  و قرار عدم اللجوء إلى التقدير النقدي للأموال العينية من طرف مندوب الحصص بإجماع المساهمين.  اتخاذهذا الاستثناء 
 .2متّ توافر الشرط المذكور أعلاه من طرفه، تخذ ذلك القراركانت الشركة مكونة من شخص لوحده، ي

وفي جميع الحالات، أي سواء في حالة تقرير عدم اللجوء إلى مندوب الحصص للتقدير النقدي، إذا ما توافرت 
مندوب  شروطه المذكورة، أو في حالة تقديرها نقدا، إلام أنمه ثمة اختلاف بين التقدير النقدي للأموال العينية من طرف

من أمام مسؤولين بالتضا - أو الشخص الوحيد -في القانون الأساسي، يكون المساهمين  الحصص عن القيمة المحددة لها
 .3القيمة الممنوحة للحصص العينية في القانون الأساسي الغير لمدة خمسة سنوات عن

ة والأسهم العيني النقدية لأسهمامن شكل وباجتماع المقدمات النقدية والعينية، يتم تكوين رأسال الشركة، الذي يت
ط المشرع اهمة، أين يشتر ركة المسفا لشالمال. وخلا فقط، دون الأسهم الناتجة عن تقديم العمل، التي لا يمكن إدراجها في رأس

مة رأس المال قي تحديد رية فيهمين الحلمسال أدنى له في شركة المساهمة البسيطة، وترك دم ه لم يحدد حأدنى لرأس المال، فإنم  دم ح
ل ، بكلشخص الوحيدين أو المساهمأدنى لرأس المال وترك تحديد قيمته ل دم إذ يعتبر عدم اشتراط ح .في القانون الأساسي

كان وإن   ثمر، حتّي مستأحرية، من خصوصيات شركة المساهمة البسيطة، لتجسد المرونة وإمكانية تأسيسها من طرف 
 مبتدأ.مستثمرا 

ورو، أ 37.000ـــ أدنى لرأسال شركة المساهمة البسيطة مقدر ب دم ه كان يشترط حشريع الفرنسي، فإنم وبالرجوع إلى الت
وهو الحدم الذي كان يشترط لتأسيس شركة المساهمة التي لا تلجأ علنيا للادخار. غير أنمه، ومن أجل تسهيل تأسيس مثل 

والمتعلق  2008أوت  4المؤرخ في  776-2008لقانون رقم دنى لرأس المال بموجب االأ دم الحهذه الشركات، ألغى اشتراط 
 .4ز تأسيس هذه الشركة برأس المال المحدد في القانون الأساسييبتحديث الاقتصاد، وأصبح يج

                                                           
 القانون التجاري.من  134مكرر  715بإحالة من المادة  596المادة  - 1
 من القانون التجاري. 141مكرر  715المادة  - 2
 من القانون التجاري. 142مكرر  715المادة  - 3
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 -دراسة مقارنة  –بسيطة شركة المساهمة ال لتأسيس النظام القانوني
 

566 
 

ويلاحظ، أنم المشرع الجزائري، مثل نظيره الفرنسي، منع شركة المساهمة البسيطة اللجوء العلني للادخار، أي اللجوء 
 .1الاكتتاب، كما منعها من طرح أسهمها في البورصةإلى الجمهور في 

 ثالثا: المساهمة في الأرباح والخسائر
شرط المساهمة في الأرباح وتحمل الخسائر من الشروط الجوهرية لصحة عقد الشركة، فكل اتفاق على استبعاد  ديع

يعتبر اتفاق باطل، يؤدي إلى  - 2لفقهوهو ما يعرف بشرط الأسد عند ا–أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر 
لان باشتراط شرط . إلام أنم المشرع استثنى الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة من البط3بطلان الشركة مبدئيا

ل هذا . وباعتبار أنم شركة المساهمة البسيطة تأخذ حكم شركة المساهمة، فلا تبطل إذا ما تضمن قانونها الأساسي مث4الأسد
إلا أنمه واستثناء على هذا الشرط، يمكن إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى  الشرط، وإنما يبقى الشرط باطلا ولا يرتب أثر.

 .5عمله من المساهمة في الخسائر، بشرط ألام يكون قد قررت له أجرة مقابل عمله، طبقا للأحكام العامة
تعلقة حكام العامة المتكون الأطة، فلمساهمة في شركة المساهمة البسيوبذلك، وما دام أنم المشرع أجاز تقديم العمل ل

ته حترام ما اشترطلك، مع انع ذبإعفاء الشريك مقدم العمل من المساهمة في الخسائر قابلة للتطبيق، لغياب حكم خاص يم
اك، فيحممل ه للاشتر مذي قدتلك الأحكام من عدم تقاضي مقدم العمل أي أجر عن عمله، فإذا كان مأجورا عن عمله ال

 نصيبه من الخسائر مثله مثل جميع المساهمين.
خاصة، تطبق الأحكام العامة الواردة في  وفيما يخص طريقة اقتسام الأرباح وتحممل الخسائر، وأمام عدم وجود أحكام

تكوين ة، فهي إذا تخضع لالتزام . إلام أنمه وأمام قابلية تطبيق أحكام شركة المساهمة على شركة المساهمة البسيط6القانون المدني
من القانون التجاري قابلة للتطبيق على شركة المساهمة البسيطة، ما دام  721وعليه، فإنم المادة  المال الاحتياطي القانوني.

ا تطبق على الشركات المساهمة بصيغة الجمع، ولورودها في الفصل المتعلق بالأحكام المشتركة الخاصة بالشركات التجا رية أنهم
رباح اقتطاع سندات قبل توزيع الأ - خص الوحيدشأو ال -ذات الشخصية المعنوية. وتطبيقا لهذا النص يلتزم الشركاء 

خسائر  -عند الاقتضاء -نصف العشر من الأرباح لتكوين مال احتياطي يدعى "بالاحتياطي القانوني" وتطرح منها 
 إذا بلغ الاحتياطي عشر رأس المال.السنوات السابقة، ويصبح هذا الاقتطاع غير الزامي 

وتطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، يتم اقتسام الأرباح وتحمل الخسائر حسب اتفاق المساهمين في القانون 
يطبق و  ،الخسائر المساهمين الأساسي، فإذا اقتصر على تبيان كيفية اقتسام الأرباح وجب الأخذ بهذا التبيان في تحميل

                                                           
لة بالأمر رقم  L.227-2من القانون التجاري، وبالنسبة للمشرع الفرنسي المادة  138مكرر  715المادة  - 1  21الصادر في  0671-2019المعدم

 .من القانون التجاري 2019أكتوبر 
 .274-272، ص ص 130، البند ذكره بقسفريد العريني والسيد الفقي، مرجع  - 2
 الفقرة الأولى من القانون المدني. 426المادة  - 3
 الفقرة الأولى من القانون التجاري. 733المادة  - 4
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كما .  اقتصر العقد على تبيان نصيب الشركاء في الخسائر دون الأرباح، وإن كانت هذه الحالة مستبعدة العكس في حالة
إذا لم و والذي ألزم المشرع بشأنه صراحة تبيان نصيبه من الأرباح في القانون الأساسي.  ،يطبق نفس الحكم على مقدم العمل

ئر، يتم العمل بقاعدة التوزيع النسبي، ومفادها حصول كل مساهم اقتسام الأرباح أو تحمل الخسا يبين هذا الأخير كيفيات
على حصته من الأرباح أو تحمله الخسائر بنسبة حصته في رأس المال. ويبقى الاشكال مطروح بالنسبة لمقدم العمل، إذا لم 

التي يد حصته في الربح و يبين القانون الأساسي نصيبه من الأرباح، ففي هذه الحالة، يتوجب تعديل القانون الأساسي بتحد
عتمد في حالة الخسارة، إلام إذا أعفي منها، وإلام يعمل بالحل الوارد في الأحكام العامة، وذلك بتقدير ما استفادت منه ت

فإن قدم نقودا أو أموال عينية إضافة إلى عمله، كان له نصيب عن  ،الشركة من عمله نقدا بخبرة قضائية، عند عدم الاتفاق
 .1فلا يطرح بشأنها إشكال ،ب آخر عن أمواله التي قدمها، والتي تشكل جزء من رأس المالعمله ونصي

 : الشروط الشكلية لتأسيس شركة المساهمة البسيطةالمطلب الثاني
ك الشروط ضافة لتل، إمةتخضع شركة المساهمة البسيطة لنفس الشروط الشكلية المطبقة على جميع الشركات عا

ل  قيده في السجثملتأسيس، لعقد افيجب تحرير ا .ساهمة التي تتأسمس بدون اللجوء العلني للادخارعلى شركة المالمطبقة 
  التجاري ونشره.
 للشركة ول: تحرير القانون الأساسيالفرع الأ

 يتوجب تحرير العقد التأسيسي للشركة بشكل رسي، أي لابد من تحرير العقد من طرف الموثق، وتحت طائلة
ه غير أنم  .2تزويره ثبتو يخالفه، إلام إذا أالرسي حجة على أطرافه، لا يقبل أي دليل إثبات فيما يتجاوزه  البطلان. فالعقد

يقبل من الغير إثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند الاقتضاء، وقد أجاز المشرع هذا الإثبات حماية لحقوق الغير حسن 
 .3النية والذي تعامل مع الشركة

، والقابلة للتطبيق على شركة المساهمة البسيطة، للادخارتأسيس شركة المساهمة التي لا تلجأ علنيا وتطبيقا لأحكام 
، وفي حالة شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد يقدم التصريح بالرغبة في إنشاء الشركة من طرف مؤسس أو أكثر

وبعد اكتتاب رأسال الشركة بكامله ودفع الأموال الناتجة  وبعد تقديم الأموال والتصريح بها لدى الموثق، من طرف مؤسسها.
عن الاكتتابات النقدية بين يدي الموثق أو لدى المؤسسات المالية المؤهلة قانونا، يثبت الموثق الدفعات بتصريح من مؤسس 

 .4في عقد توثيقي - أو الشخص الوحيد -أو أكثر 
ا من طرف مندوب الحصص يعين بأمر قضائي بناء على طلب وبالنسبة للمقدمات العينية، فيتوجب تقديرها نقد

المؤسسين أو أحدهم، أو من طرف المؤسس في شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد. ويقدر مندوب الحصص 
 جباريا بالقانون الأساسي.إالمقدمات العينية بموجب تقرير يحرره تحت مسؤوليته، ويلحق 
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رروا بالإجماع عدم اللجوء إلى التقدير النقدي للأموال العينية، متّ كانت قيمة غير أنمه يمكن للمؤسسين أن يق
ما سبق شرحه في فقرة تقديم الأموال. وفيما يخص شركة المساهمة ك  -نصف رأسال الشركة  زالحصص العينية لا تتجاو 

التقدير النقدي للمقدمات ، فيحق له عدم اللجوء إلى البسيطة ذات الشخص الوحيد، يتمتع مؤسسها بهذه الصلاحية
ه يتوجب تحديد غير أنم  ،ص العينية نصف رأسال الشركة، أي لابد ألام يتجاوز قيمة الحصالعينية، ويطبق نفس الشرط المذكور

قيمة المقدمات العينية ضمن العقد. وأمام جواز تقديم العمل لتأسيس شركة المساهمة البسيطة، فقد ألزم المشرع بتحديد  
 .1ير قيمة الأسهم الناتجة عن تقديم العمل وما تخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركةكيفيات تقد

بد من تحديد شكل الشركة، أي  فلا ويتوجب أن يتضمن العقد التأسيسي البيانات العامة والخاصة اللازمة لتحريره.
ة ذات الشخص الوحيد. ويجب تحديد مدة ذكر أنم شكل الشركة هو شركة المساهمة البسيطة أو شركة المساهمة البسيط

الشركة، كما هو الشأن في جميع الشركات التجارية، والتي لا يمكن أن تتجاوز تسعة وتسعون سنة. كما يجب تبيان في العقد 
التجاري الذي اختارته. ومن أجل تسمية الشركة في القانون الأساسي لابد من الحصول على  الاسمالشركة، وهو  اسم

أو أحدهم، أو من صاحب الشركة  لتسمية التي يمنحها المركز الوطني للسجل التجاري بناء على طلب من المؤسسينشهادة ا
  .2ذات الشخص الوحيد

ومن أهم البيانات الواجب ذكرها في العقد التأسيسي موضوع الشركة، أي النشاط الذي ستمارسه الشركة. ويتمثل 
شك في أن يكون نشاط  يانه في فقرة المحل، فيشترط فيه شروط صحة المحل. ولانشاط الشركة في محل العقد، كما سبق تب

الشركة من بين النشاطات المسجلة في مدونة النشاطات الاقتصادية التي يعدها ويضبطها المركز الوطني للسجل التجاري مع 
م لممارسة النشاط المحدد في العقد ز لالواجب ذكرها هي الأخرى في العقد. وإذا كان يست ،منحه الأرقام التعريفية للنشاط

اعتماد مسبق أو ترخيص، فيتوجب الحصول عليه، بناء على طلب من المؤسسين أو أحدهم، يقدم إلى الجهة المختصة 
ومهما تكن طبيعة النشاط الذي تمارسه شركة المساهمة البسيطة، فهي دائما شركة تجارية  بمنحه، على حسب طبيعة النشاط.

 .3بحسب الشكل
. ويقتضي ذلك تقديم عقد ملكية أو ويلتزم المؤسسون بتحديد مركز إدارة الشركة، وهو ما يعرف بمقرها الاجتماعي

ستكون مقرا للشركة. ولا شك في أن للمقر الاجتماعي أهمية في القيام بالتبليغات القضائية وغير  عقد إيجار الأماكن التي
في حالة نزاع، وأحيانا، يتخذ معيار لتحديد القانون الواجب التطبيق، إذا تخلل  القضائية وفي تحديد الجهة القضائية المختصة

، بكل حرية من ، يحدد رأسال شركة المساهمة البسيطة في قانونها الأساسيوكسائر الشركات التجارية العلاقة عنصرا أجنبيا.
 .4طرف المؤسسين
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نات البيا  المقدمة،، فنجد فيبسيطةاسي لشركة المساهمة الوأمما عن البيانات الخاصة الواجب ذكرها في القانون الأس
لموثق نسخة من لن تقديم م بدم لاالمتعلقة بقرار منح علامة مؤسسة ناشئة الصادر عن اللجنة الوطنية المختصة. ولذلك، 

 القرار المنشور في البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة.
ساسي للشركة، قرار تعيين رئيس الشركة أو القائم بإدارتها. وكذا تعيين محافظ ومما يتوجب ذكره في القانون الأ

تعيينه إلزامي في هذه الشركة. ويجب تحديد قائمة القرارات التي يجب أن تتخذ جماعيا  باعتبار أنم  ،حسابات واحد أو أكثر
بشكل جماعي، فيلتزم تحديد في القانون اتخاذها  من طرف المساهمين في القانون الأساسي، وبالنسبة للقرارات التي ألزم المشرع

ا الشركة ذات الشخص الوحيد، فيتخذ هذا الأساسي كيفيات ذلك، بالنسبة لشركة المساهمة البسيطة المتعددة المساهمين. أمم 
 .1الأخير جميع قراراتها، ويعين كرئيس للشركة بقوة القانون

صرف المساهمين وقبولهم تتحت  - إن وجد - مندوب الحصص وبعد تصريح الموثق بالدفعات ووضع تقرير ،أخيرا
ا بأنفسهم أو بواسطة وكيل بوكالة إمم  ،القانون الأساسي - أو الشخص الوحيد -قع المساهمين يوم  ،جميع القرارات المتخذة

 .2وموثقة خاصة
 هشر ري ونلدى المركز الوطني للسجل التجا للشركة العقد التأسيسي ثاني: قيدالفرع ال

من أجل إتمام إجراء قيد  ،لدى المركز الوطني للسجل التجاري زم المشرع بإيداع العقود التأسيسية للشركات التجاريةأل
القانونية. ويترتب على عدم قيد الشركة في السجل التجاري أو عدم إتمام  للإعلاناتالشركة ونشر العقد في النشرة الرسية 

فهي لا تكتسب  ،إعلان تأسيس الشركة وإعلام الغير بميلادها بمثابةبر القيد والنشر إجراءات النشر إلى بطلان الشركة. ويعت
. ومنذ هذا التاريخ تنشأ الشركة للوجود فتمنح الشخصية 3من تاريخ قيدها في السجل التجاري إلام  ،الشخصية المعنوية

ة مؤسسيها وموطن خاص بها، ولها الحق في المعنوية، فيكون لها اسم يميمزها عن باقي الأشخاص وذمة مالية مستقلة عن ذم
 دائما إلى نائب يعبر عن إرادتها يكون شخصا طبيعيا.ا تحتاج التقاضي أو أن تقاضى أمام الجهات القضائية، غير أنهم 

ر والممثل القانوني لشركة المساهمة البسيطة هو رئيسها أو القائم بالإدارة المعين في قانونها الأساسي كمدير عام أو مدي
ه لا . غير أنم 4فيمثلها رئيسها وهو الشخص صاحب الشركة ،عام مفومض. أمما شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد

أو  سلطاته في تمثيل الشركة أو بعضها للمدير المعين في القانون الأساسي كمدير عاممالك الشركة  مانع قانوني من تفويض
 مدير عام مفومض.

ؤسسون باسم الشركة ولحسابها قبل إتمام اجراء قيد العقد التأسيسي في السجل التجاري، وإذا حصل وأن تعهد الم
بعد  إذا قبلت الشركة إلام  ؛يكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية ومن غير تحديد لأموالهم عن تلك التعهدات والالتزامات
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ؤسسين، فتعتبر بمثابة تعهدات الشركة منذ المتخذة من طرف الم التعهدات تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها
 .1تأسيسها

وثق الأموال يسلم المو لاه، وبقيد عقد الشركة في السجل التجاري ونشره تكتسب الشخصية المعنوية، كما ذكر أع
شركة لاك اللحظة باسم ف منذ تليتصر  المودعة لديه لممثلها القانوني، سواء تمثل في رئيس الشركة أو المدير العام، والذي

تتصل  تصرفات التي لابتلك ال ، حتّالشركة تلتزم بتصرفات ممثلها اتجاه الغير ولحسابها في نطاق موضوع الشركة. غير أنم 
 بتجاوز الممثل لسلطاته.   الغير إذا ثبت علم بموضوع الشركة، إلام 

 خاتمة:
شكال رع ضمن أجها المشة، أدر لناشئات االإطار القانوني للمؤسستمثل  استنتاج أنم شركة المساهمة البسيطةيمكن 

 تمؤسسا وباعتبارها .تّ تتمكن تلك المؤسسات من تجسيد مشاريعهاح ،09-22بموجب القانون رقم  الشركات التجارية
 حرية في تحديد وكذا ،اإدارتهو ناشئة، فقد ترك المشرع للمؤسسين حرية واسعة في تأسيس الشركة واختيار نمط تسييرها 

 اتخاذة وفي سيس وفي الإدار في التأ رونةأضفى عليها تسمية البسيطة بجانب عبارة شركة المساهمة، فهي تتسم بم رأسالها، ولهذا
 القرارات.

 ايضاربو ار ولم ية للادخعلن ايلجؤو وبهذا، سيكون هذا الشكل الجديد للشركات التجارية ملجأ المساهمين، إذا لم 
ن من اعتبارها م ، بالرغمنظيمهافي إنشاء شركة المساهمة البسيطة وفي ت لحرية التعاقديةابأسهمهم في البورصة، بسبب 

 الشركات ذات الأسهم.
بسيطة ركة المساهمة الد إنشاء شقيم ا ه، وربما بسبب الظروف المستعجلة، فقد وقع المشرع الجزائري في تناقض لمغير أنم 

خص شمن طرف  سيسهانح إمكانية تأة، وم"، من جه حصريا من طرف الشركات الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة
 .، من جهة ثانيةواحد أو عدة أشخاص طبيعيين و/أو معنويين

اهمة البسيطة ركة المسشنشاء إوترك المجال مفتوح في  ،ولهذا يستلزم الأمر تدخل المشرع من أجل تصحيح الوضعية
 .ص بهاخا مبسط جبائي إفادتها بنظاموعدم حصرها في الشركات الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة"، التي يمكن 

لمساهمة لشركة ا نونيةوأكثر من ذلك، لابد من التدخل العاجل للمشرع من أجل تصحيح مكانة الأحكام القا
صل المتعلق بعد الف لثانيبتخصيص لها فصل مستقل ضمن الباب ا ،البسيطة، في الكتاب الخامس من القانون التجاري

قسم  قى أحكامها ضمنكن أن تبلا يمفاعتبار أنم شركة المساهمة البسيطة شركة مستقلة بذاتها، بشركة التوصية بالأسهم. فب
 فرعي من أقسام شركة المساهمة.

 
 

                                                           
 من القانون التجاري. 549المادة  - 1



  د/بوقرور سعيد

571 
 

 المراجع: قائمة
خل ة والقرض والدكالهبة والشر  ،الملكية العقود التي تقع على، الخامس، الجزء الوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري، أحمد  -1

 .2005 لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ، الطبعة الثالثة،لدائم والصلحا
، الطبعة الخامسة، ةوالإرادة المنفرد ني، العقدلقانو ا، التصرف ، الجزء الأولالنظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائريبلحاج العربي،  -2

 .2007طبوعات الجامعية، الجزائر، ديوان الم
ة يحوليات كل ،لاستثماراتشجيع  الأحكام الجديدة في تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، تعديل تشريعي من أجلرور سعيد، بوق -3

 .20-6، ص ص 2017، 9محمد بن أحمد، العدد  2، جامعة وهران الحقوق والعلوم السياسية
، 1لد العاشر، العدد ، المجطفلقوق الدفاتر مخبر حاء في حمايتها، بوقرور سعيد، استثمار أموال الطفل في الشركات التجارية ودور القض -4

 .93-80، ص ص 2019
ن، بيروت، لبنا ات الحلبي الحقوقية،، منشور ةلتجاري  القانون التجاري، الأعمال التجارية، التج ار، الشركات امحمد فريد العريني والسيد الفقي،  -5

2003. 
العقد ، ، الجزء الأولنونيتصرف القاتزام والالنظرية العامة للالتزامات، مصادر الال ،الجزائريشرح القانون المدني ، السعدي محمد صبري -6

 .2004 عين مليلة، الجزائر، دار الهدى، الطبعة الثانية، ،والإرادة المنفردة
 .2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، شركات الأموال في القانون الجزائرينادية فوضيل،  -7
 .76-63، ص ص. 2022، جوان 2لعدد ا، 2، المجلد مجلة قضايا معرفيةوعلام، الإطار القانوني للمؤسسات الناشئة في الجزائر، شلوش ب -8

1- Azarian (H.), Sociétés par actions simplifiées, Création et statut des associés, Juris-cl. Com. 2008, Fasc. 

1532. 

2- Groupe Revue Fiduciaire, La société anonyme et la société par actions simplifiée, GRF, Paris, 1999. 

3- Guyon (Y.), Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et sociétés, 12e édition, Economica et 

Delta, Beyrouth, Liban, 2003. 

4- Merle (Ph.), Droit commercial, Sociétés commerciales, 15e édition, Dalloz, Paris, 2012. 

5- Mestre (J.) et Pancrazi (M.-E.), Droit commercial, 25e édition, LGDJ, Paris, 2001. 

6- Ripert (G.) et Roblot (R.), Traité de droit commercial, Commerçants, Actes de commerce, Entreprise 

commerciale, Fonds de commerce, Sociétés commerciales, par M. Germain, 18ème éd. LGDJ, Paris, 

2002. 

 


